
    الوسيط في المذهب

  $ الركن الثاني المضمون له .

 وفي شرط معرفته وجهان مرتبان على المضمون عنه واولى بالا يعتبر لان المطالبة تتجدد له

فيختلف الغرض باختلاف المطالبين في المساهلة والمضايقة .

 ان قلنا يشترط معرفته ففي اشتراط رضاه وجهان .

 أحدهما بلى اذ تجدد له ملك مطالبة لم تكن وليس له ان يملك غيره بغير رضاه .

 والثاني لا لان الدين ليس يزيد انما هذه امكان مطالبة مع بقاء الدين على ما كان عليه .

 فان قلنا يشترط رضاه ففي اشتراط قبوله وجهان يقربان من الوجهين في اشتراط قبول الوكيل

لان التوكيل اثبات سلطنة لم تكن للوكيل كما ان الضمان اثبات سلطنة للمضمون له .

   فان قلنا لا يشترط قبوله اكنفي بالرضا وان تقدم على الضمان
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